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ملخص
أول احتكاك للضحیة یجسد كونه،إجراء حساس وهامجهاز الضبطیة القضائیة المختص، جمع الاستدلالات الذي یقوم به

الجهاز مكلف بالقیام بالأعمال اللازمة للحفاظ على الأدلة وظروف وملابسات القضیة بذوي الخبرة والاختصاص، فهذا 
وتلقي بلاغ الضحیة وشكواه، بطریقة أقل ما یجب أن توصف به هو حسن التسییر والمعاملة الاحترافیة لمسرح الجریمة، 

ا إذا ما لم تحت تأثیر صدمة الجریمة مما قد یجعل عمل الضبطیة مزعجاوهنا یكون ضحیة الجریمة أكثر حساسیة وارتباك
.تراع ظروفه

.الضبطیة القضائیة، الضحیة، الاستدلالات، البلاغ، الشكوى: حتیافكلمات المال

Rights of the victim in front of the judicial police, "the complaint, reporting and collection
of evidence"

Abstract
Collecting evidence is carried out by a specialized judicial police service. It is a sensitive and
delicate procedure as it is the victim's first contact with specialist and experienced agents, as
well as with the circumstances of the case. This mechanism is responsible for the actions
necessary to preserve the evidence and to take the victim's complaint in a professional
manner, especially in the treatment and management of the crime scene. In this situation, the
victim is reeling from the crime, which can make the job of the judicial police embarrassing,
if they do not take these circumstances into consideration.

Key words: Judicial police, victim, evidence, notification, complaint.

Les droits de la victime devant la police judiciaire: "la plainte, la proclamation et la
collecte de preuves"

Résumé
La collecte des preuves est effectuée par un service spécialisé de police judiciaire, c’est une
procédure sensible et délicate, étant le premier contact de la victime avec des agents
spécialistes et expérimentés, ainsi qu’avec les circonstances de l’affaire. Ce dispositif est
chargé des actions nécessaires pour préserver les preuves et de prendre la plainte de la
victime de façon professionnelle, surtout dans le traitement et la gestion de la scène du crime.
Dans cette situation, la victime est sous le choc du crime, ce qui peut rendre le travail de la
police judiciaire embarrassant, si elle ne prend pas en considération ces circonstances.

Mots-clés: Police judiciaire, victime, preuves, notification, plainte.
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ةـــــــقدمم
ركزت التشریعات الجنائیة على ضرورة مواجهة الظاهرة الإجرامیة ومعاقبة الجناة المخلین بالنظام العام، فكان 

بناء على فكرة الانتقام التي سادت لفترة لیست بالقصیرة، غیر أن تغیر المفاهیم ،العقاب متسما بالقسوة والشدة
أدى بفقهاء القانون الجنائي إلى الإشارة لضرورة دراسة أسباب -سیما بعد نجاح الثورة الفرنسیةلا-والأفكار

ومن ثم مراعاة هذه الظروف للنظر في عقوبته، فغدا للجاني مكانة قانونیة أولاها الفقه ارتكاب الجاني للجریمة
.والقانون والقضاء الاهتمام البالغ

لم تكن هناك التفاتة فعلیة للمركز القانوني للمجني علیه أو الضرر الذي لحق به، إلا في بدایات ،وفي المقابل
، "للمجني علیه"ضحیة أو لل، لما دعا فقهاء القانون إلى لفت نظر المجتمع والدولة للمركز القانوني 19القرن 

على و ى الآلیات القانونیة والمادیة، ربط حقوقه بإجراءات الدعوى وضمان جبر الضرر الناشئ عن الجریمة بشتو 
، "علم الإجرام"في كتابه " عمید النظریة الوضعیة""Raffaele Garofalo""جاروفالورافاییل "رأس هؤلاء الفقیه 

الأفكار فعلیا في القوانین الجنائیة الداخلیة لمعظم دول العالم، أین توجهت أنظار المجتمع الدولي هذهوتجسدت 
، )1(لضرورة تعمیم فكرة حمایة ضحایا الجرائم مهما كان نوع الجریمة المرتكبة ضدهم في المؤتمرات الدولیة

.ضمن كتب فقهاء القانون الجنائي المتخصصةو 
الرأي العام، حیث أولي الضحیة محور اهتمام التشریعات ووسائل الإعلام و التطورات القانونیة، أصبحذهبعد ه

مركز قانوني اذفغدامعاملة قانونیة مدروسة بعنایة منذ لحظة وقوع الجریمة، وولوجه لمسار الدعوى العمومیة، 
.نیابة العامة، ثم القضاةلیحتم احتكاكه برجال القضاء، بدایة برجال الضبطیة القضائیة، ثم ا

الشكاوى والتحقیق وجمع طیة القضائیة في تلقي البلاغات و ، یتمثل عمل الضبالإجراءات الجزائیةلقانونووفقا 
كما تمس بالجاني، "كما یفضل البعض تسمیتهمجني علیهال"ضحیة هي إجراءات حساسة تمس بالالاستدلالات، و 

مؤثرین بذلك ضحیة، الجریمة والجاني والادئ القانونیة في تعاملهم مع مسرحفیلتزم ضباط الشرطة القضائیة بالمب
.على سیر الدعوى العمومیة منذ لحظة تحریكها

، فأولىبقیة أعمال السلطة القضائیةالدقیق لتنظیم الالتزامفي العمل القضائي عنلم یخرج المشرع الجزائري و 
ضحیة الجریمة حمایة قانونیة خاصة، بضمان حقوقه أمام كل أجهزة العدالة، على رأسها الضبطیة القضائیة،

:والإشكالیة التي تدور حول عمل هذا الجهاز كجزء من التزاماته القانونیة، هي
مستوى مرحلة التحریات على للضحیة المعاملة القانونیة التي أقرها قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري يما ه

أو جمع الاستدلالات المنوطة بأعوان الضبطیة القضائیة؟
، وذلك "الضحیة"مصطلح وللإحاطة بكل جوانب الموضوع، كان من اللزوم تحدید الفئات التي تندرج ضمن

لقضائیة یعد الأدوار الإجرائیة على مستوى هذه المرحلة، كما أن جهاز الضبطیة اإفادته من بعض إمكانیة لتقریر 
یمارس مهامه التي حددها له قانون الإجراءات الجزائیة حسب نوع الجریمة وحسب اختصاص ،جهازا مركبا

ویكون ذلك وحدود سلطاتها، ایاة التعامل مع الضحینامكإمما یستوجب حصر الأجهزة التي تملك فروعه، 
:یةالآتعلى الأسئلة الفرعیة بالإجابة

القانون الجزائري؟و الفقهأحكامبناء على من هو الضحیة
في حال وقوع الجریمة في فروعه اختصاص التعامل مع الضحایاوهل یمتلك جهاز الضبطیة القضائیة بكل

م؟حقه
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لا سیما وأن ،للإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة والتساؤلات التي تتفرع عنها، وجب اعتماد منهج تحلیلي
استعماله-في هذا المقام-یفرض منهج تحلیل المضمون ضمن ق إ ج، لالأحكام الواردة في الموضوع یفصل 

تركیبة حصركذا و ،من یدخل ضمن فئة الضحایاهابدن الدراسة باعتبارها وصفیة یتحدبصورة رئیسیة، كما أ
للمنهج المنهج الوصفي، كما سیكون تحتم استخدام ، وفقا لقانون الإجراءات الجزائیةالقضائیةجهاز الضبطیة 

من الاستعمال، وذلك في المواضع التي یتم فیها مقارنة الأحكام القانونیة الخاصة بالموضوع بین المقارن محلا
:التشریع الجزائري وبعض التشریعات الأخرى، ویكون ذلك وفقا للعرض الآتي

یميالإطار المفاه" الشرطة وضحایا الجریمة: "المطلب الأول
القضائي كما یطلق علیها في الفقه القانوني الجزائري، هي أجهزة مهمتها الحفاظ الشرطة القضائیة أو الضبط

عبر آلیات ،على النظام العام، واستتباب الأمن في حال هدد، وكذا حمایة المجتمع من كل ما یمس به من جرائم
زة عبر مراحل البحث وصلاحیات قانونیة محددة، مما یفتح المجال لاحتكاك المجتمع وضحایا الجریمة بهذه الأجه

الأجهزة، وموقف المشرع الجزائري من ذهالفرعین التالیین هوالتحري وحتى بعد فتح التحقیق القضائي، نتناول في 
.المقصود بضحایا الجریمة

:الأجهزة المكلفة بالضبط القضائي في الجزائر: الفرع الأول
البحث والتحري، أو مرحلة الاستدلالات، المنوط بالشرطة تبدأ الإجراءات الجزائیة في الدعوى العمومیة بمرحلة 

، وقد حدد قانون )2(ن قانونا متابعتها تحت إدارة وكیل الجمهوریة وإشراف النائب العامین المخولالقضائیة والأعوا
:يأتیالإجراءات الجزائیة من هم رجال الضبطیة وصلاحیاتهم، نتطرق لذلك فیما 

:)3(الإجراءات الجزائیة الجزائري على ثلاثة أصناف من رجال الضبط القضائيمن قانون 14نصت المادة 
:ضباط الشرطة القضائیة-1

ن الأشخاص ممن یطلق علیهم عهد المشرع بسلطة جمع الاستدلالات والتقصي عن الجرائم إلى طائفة م
أعمال الاستدلال في حدود ، ویكون لهؤلاء مباشرة "ضباط الشرطة القضائیة"أو )4("الضبط القضائييمأمور "

:الاختصاص المقرر لهم قانونا
:من قانون الإجراءات الجزائیة كل من15صفة یحملها وفقا لنص المادة "الشرطة القضائیةضابط"

.رؤساء المجالس الشعبیة والبلدیة-1
.ضباط الدرك الوطني-2
.وضباط الشرطة للأمن الوطنيلأسلاك الخاصة للمراقبین، ومحافظوالموظفون التابعون ل-3
ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذین تم تعیینهم -4

.بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
ثلاث الشرطة للأمن الوطني الذین أمضواالموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان-5

بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة بهذه الصفة والذین تم تعیینهمسنوات على الأقل 
.والجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة

مشترك ن للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار و ضباط وضباط الصف التابع-6
. صادر بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل
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:أعوان الضبط القضائي-2
یعد موظفو مصالح الشرطة، ذوو الرتب في الدرك الوطني، ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري 

.)5(الذي لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة من أعوان الضبط القضائي
:ببعض مهام الضبط القضائين ون والأعوان المكلفوالموظف-3
، یقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في من ق إ ج21وفقا لنص المادة -أ

الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع الصید 
فیها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في ونظام السیر وجمیع الأنظمة التي عینوا

.النصوص الخاصة
ذوو الرتب في "الفئة، وهم ذهعلى صنف على الرغم من أنه لا یندرج ضمن ه26نص ق إ ج في مادته -ب

احترامها إلا أنه بین كیفیة إحالة المحاضر المعدة من قبلهم إلى وكیل الجمهوریة والمهل اللازم " الشرطة البلدیة
الفئة، هل المقصود بها أعوان الحرس البلدي المنصبة مفرزاتهم ذهمما یطرح التساؤل حول طبیعة همن قبلهم،

على مستوى البلدیات؟
المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي 1996أوت 03المؤرخ في 265-96صدر المرسوم التنفیذي رقم 

یمارس أعضاء الحرس البلدي المؤهلین قانونا، الشرطة ":دسة منهوتحدید مهامه وتنظیمه، فینص في المادة السا
ویقومون، في حالة حدوث جنایة أو جنحة، "، "القضائیة تحت سلطة ضابط الشرطة القضائیة المختص إقلیمیا

.)6("بالمحافظة على الآثار والدلائل، ویطلعون دون تعطیل ضابط الشرطة القضائیة المختص إقلیمیا
إلى أعوان الضبط القضائي فئة الموظفین وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة تارةرع كما أضاف المش

.)8(وفي الحدود المبینة في تلك القوانین،)7(وتارة أخرى عبر الإحالة إلى قوانین خاصة،مباشرة
في مجال الضبط استثنائیةالصفة صلاحیات هذه لمن یحمل )9(أعطى قانون الإجراءات الجزائیة:الولاة-جـ

، هذا إن لم یصل إلى حالة الاستعجالالقضائي، إذ حصر نطاقه في الجنایات والجنح ضد أمن الدولة وفقط في 
إذا تم إخطار السلطة القضائیة من عدمه، وذلك لسد الثغرات الإجرائیة التي یمكن أن تسمح للجناة علم الوالي ما

. بالفرار من المتابعة القضائیة
یتضح أن سلطات الشرطة القضائیة في مجال الضبط القضائي تنحصر في صفات محددة دون مما سبق، 

الاستجابة الفعالة لنداء الضحایا في -إضافة للالتزامات الأخرى–واجب الأعوان المختصونتحملیغیرها، 
والرعایة الخاصة حال وقوع جرائم في حقهم، ویقترح في هذا الشأن تكوین هؤلاء في مجال طرق المعاملة 

راعي ظروفللضحایا، حتى یتم تسییر إجراءات الاستدلال بصورة سلسة تساعدهم في أداء مهامهم من جهة، وت
. الضحیة من جهة أخرى

المفهوم الفقهي والقانوني لضحایا الجریمة: الفرع الثاني
انونیة الخاصة بضحایا الجریمة یضیق من نطاق تطبیق القواعد الق،لضحیةلالفقهي والقانوني مفهوم التحدید 

ي یمكن أن یقوم بسبب تشابه ذ، كما أنه یرفع اللبس الفحسبعلى الفئات التي تدخل ضمن هذا المفهوم
:المصطلحات في هذا الشأن
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:المعنى الفقهي للضحیة:أولا
المصطلح قبل نهایة اختلف تعریف الضحیة عبر مختلف الحقبات الزمنیة، إذ كان نادرا ما یتم استعمال هذا 

يعلمدراسات فيمغیبان موضوع الضحیة كان أهذا السیاق هو القرن الخامس عشر، والجدیر بالذكر في
والأسالیب القمعیة التي تستخدمها الأجهزة الأمنیة ،على المجرماهتمامهالفقهإذ ركز،الإجرام والاجتماع

مصیره؟ وكیفیة الدفاع عنه؟ أووما هي معاناتهبدراسات توضح ماهیته،الضحیةإحاطة أهملوابیة، و والعقا
یهتم ، حتى ظهور علممن قبل الجانيعلیه، أو العنف الذي یصیبهعتداءالاو نتائج صدمة الجریمة منوتخلیصه

.)10("علم الضحیة"في منتصف القرن العشرین، والذي أطلق علیه بهذا الأخیر
الفقیه من إلیه المنظور الذي ینظر ، والتي اصطبغت بلمصطلح الضحیةةریف الفقهیاالتعاستحدثتومن ثم 

:نهأأخرى، فعرفها علماء الاجتماع بةالمرجو من جهالأكثر تغطیة للمعنى و جهة، والمصطلح المعتمد 
یمتلك أحد أو عدة عناصر جاذبة تم إیقاعها في شبكة الاحتیال، أو اغتصبت جنسیا أو ) أو تنظیم(فرد "

ینطوي على مضامین ) أو تنظیم مع أفراد(بتعبیر آخر، إنها نتاج صراع فردي ،لابتزازهاحولت إلى رهینة 
. )11("اجتماعیة غیر متكافئة، وعلى قوى اقتصادیة غیر متوازنة

فقد اختلفوا في توظیف المصطلح المناسب للمفهوم المرتبط بمن وقعت علیه الجریمة ،القانونأما فقهاء
، كونهما أكثر دقة حسبهم، ومنهم "المضرور"أو " المجني علیه: "وسببت له ضررا، فمنهم من استعمل مصطلحي

انوني المتطلع إلیه باعتماد باعتباره أشمل وأعم لفئات قد لا تدخل ضمن المركز الق،"الضحیة"من اعتمد مصطلح 
نجد اتجاهین ،)12(مصطلحات أخرى، ومن خلال دراسة محاولاتهم لتعریف الضحیة أو المجني علیه حسبهم

:أساسیین
.الضررالأول ركز في تعریفه للمجني علیه على الشخص المضرور من الجریمة أو على جانب 

. )13(عرضت مصالحه للخطرریمة أو به الجأضرتبینما یرى الثاني أن المجني علیه هو من 
: يیأتوعلى العموم، ندرج بعض التعاریف الأكثر قبولا على المستویین الفقهي والقانوني فیما 

كل شخص فردا كان أو ":الضحیة بأنه"Benjamin Mendelsohn" "بنجامین مندلسون"عرف الأستاذ
منها ما هو مادي ونفسي ومنها ما هو اقتصادي جماعة تعرض إلى آلام مختلفة تسببت فیها عوامل متعددة

.)14("وارث الطبیعیةي واجتماعي وأیضا طبیعي كحالة الكسیاس
كل من أضرت به الجریمة، أو هي كل شخص یلزم الجاني قبله بتعویض الضرر الناشئ ":وعرف أیضا

ذلك الضرر الذي یمس كل شخص فردا كان أو جماعة تعرض إلى ضرر بما في ":كما عرف بأنه)15("عنها
السلامة الجسدیة أو الفكریة أو المساس الجسیم بالحقوق الأساسیة وهذا بمناسبة الأفعال الإیجابیة والسلبیة التي 

.)16("تمس القواعد المعترف بها دولیا في مجال حقوق الإنسان
لیوم من تحدید موضوع ، أن الباحثین في علم الضحیة لم یتمكنوا إلى حد افي هذا المقامخلاصة القول

كل شخص تعرض إلى ضرر جسیم ة، لأنهم لا زالوا یعتبرون أن هذا الأخیر هودراستهم المتعلق بالضحی
.)17(كضحایا الكوارث الطبیعیة الجماعیة والإیكولوجیة والتي في مجملها لیست من طبیعة جزائیة

طرق إلى ما ذهبت إلیه مختلف یتم التهة نظر الفقه الجنائي المقارن، بعد عرض مفهوم الضحیة من وج
:ضمن الفقرة الموالیة، وذلكالقوانین والوثائق الدولیة وكذا القانون الجزائري
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المعنى القانوني للضحیة:ثانیا
ن على اختلاف مذاهبهم بإثراء القوانین ، وكذا المشرعیاهتمت المواثیق الدولیة في مجال حمایة حقوق الإنسان

شراح إثرها عكف ، مهما كان مصدر الضرر اللاحق بها،قانونیة تكرس الحمایة الواجبة للضحیةنصوصب
.الفئة اصطلاحیا لتسهیل تطبیق القوانین المتعلقة بهاذهالقوانین الجنائیة وعلماء ضحایا الجریمة على حصر ه

بها الإشارة أحیانا إلى المجني علیه زد على ذلك أن القوانین الجنائیة سواء المتعلقة بالموضوع أو الشكل، ترد 
وإلى المضرور أحیانا أخرى دون تحدید مفهوم كل واحد منهما بدقة، بل ویلاحظ أنها تستعمل أیضا في سیاقات 

لعل هذا راجع إلى كون قوانین "، وبینها وبین ما یتداخل معها في المعانيدون أدنى تمییز،معینة كلمة الضحیة
م فیها على الجریمة والعقاب والمجرم وتحدید مسؤولیته، أما قوانین الشكل فتعنى أساسا الموضوع یتركز الاهتما

بالإجراءات التي یتم بمقتضاها البحث عن مرتكب الجریمة والتحقیق معه ومحاكمته وطرق الطعن وتنفیذ العقوبة 
.)18("والتدابیر دون الاهتمام بالتعاریف وتحدید المفاهیم إلا نادرا

إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ على الصعید الدولي،أو المجني علیه أول من اهتم بتعریف الضحیة ف
ص الذین أصیبوا بضرر فردي الضحایا هم الأشخا":لضحایا الجریمة في مادته الأولىالأساسیة لتوفیر العدالة 

لمعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو ا،«collectif»جماعيكان أو
عن طریق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانین ،أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم الأساسیة

. )19("لإساءة الجنائیة لاستعمال السلطة، بما فیها القوانین التي تحرم اةمّ منظالفي الدولالجنائیة النافذة
نجد أنه حذا حذو بعض القوانین في عدم إیراد تعریف خاص بمصطلح الضحیة، ،للقانون الجزائريبالعودة و 
، على الرغم من استخدامه لهذا المصطلح ضمن القواعد الموضوعیة والإجرائیة في أكثر ذلك للفقه والقضاءتاركا

ن الشخص الذي وقعت علیه الجریمة یطلق علیه اء أكد في العدید من المرات على أإلا أن القض،)20(من مناسبة
: والذي جاء فیه على أنه1981فبرایر 24، وهذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ "الضحیة"اسم 

الأصل في رفع الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن الجریمة مقصور على المضرور أي "
. )21("ریمة ویعبر عنه عادة بالضحیةالشخص الذي وقعت علیه الج

التي تثور إذا ما وقع -الإجرائیة والموضوعیة-مما سبق یمكن إیراد تعریف قانوني یغطي الجوانب القانونیة 
:شخص ضحیة جریمة كالآتي

الضحیة صفة تثبت للشخص الذي لحقه ضرر من الجریمة، تمنحه الحق في التأسس كطرف مدني أمام "
."زائي للمطالبة بالتعویض المناسب لجبر هذا الضررالقضاء الج
والمساعدة بالحمایةرتبط اختصاصهمیوقوع الشخص ضحیة جریمة رجال الضبطیة القضائیة الذین یحرك 

سلامة العامة، فهي رمز لقوة المجتمع، وقد عرفت بأنها العین الساهرة فلابد أن یسبق عملها الوالسهر على الأمن و 
ومن هنا تحتل الضبطیة القضائیة دورا رئیسیا في أول مرحلة من مراحل الدعوى العمومیة، ،)22(تدخل القضاء

تؤثر على كافة مراحل الدعوى وكذا ،فالتحقیق الابتدائي أو مرحلة التحریات التي تقوم بها الشرطة القضائیة
؟ ترتبط ارتباطا مباشرا بالضحایا، التيحقوق الضحیة، ففیم تتمثل الإجراءات التي تمارسها الضبطیة القضائیة

؟الجهازبهذاهاحتكاكلیة ملموسة للضحیة طیلةحمایة عمهذه الاختصاصات في مضمونها لحموهل ت
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الحمایة الإجرائیة للضحیة ضمن اختصاصات الشرطة القضائیة: المطلب الثاني
الاختصاصات عند وقوع الجریمة ذههیجب أن تصب و طة القضائیة بالسرعة والفعالیة، توصف أعمال الشر 

في مساق البحث عن مرتكبي الجریمة، كما یجب أن تترجم لصالح الضحیة وتراعي ظروفه كمجني علیه متضرر 
مادیا ومعنویا، كونها تحتك مباشرة بحریات الأفراد وحقوقهم، وتصل أحیانا إلى الاعتداء المشروع على هذه 

.الحریات
ویناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن ":من ق إ ج، على12المادة نصت الفقرة الثانیة من قد ف

".الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها مادام لم یبدأ فیها بتحقیق قضائي
12ن یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتی":من ق إ ج على17ونصت المادة 

".ویتلقون الشكاوى والبلاغات ویقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة13و
ذات الطبیعة )23(سالفي الذكر، یمكن حصر اختصاصات الشرطة القضائیةمن خلال استقراء سریع للنصین 

القضائیة إثر وقوع الجریمة ضمن مجموعة أولى تضم الاختصاصات المقررة فور وقوع الجریمة، والمتمثلة في 
في المراحل اللاحقة من الإجراءات إتباعهاوالثانیة التي تتعلق بالإجراءات اللازم والشكاوى،تلقي البلاغات 

:ما كالآتيیأتي التفصیل فیهو ،إجراءات الاستدلالكالأولیة، 
:حمایة حقوق الضحیة فور تلقي البلاغات والشكاوى: الفرع الأول
كافة مراحل الدعوى العمومیة، لكن أعمال الضبط القضائي عبرالشرطة القضائیة أن یمارس جهازیمكن 

الجریمة، یجب التفرقة بین ما إذا تم تحریك الدعوى العمومیة أم لا، حیث یكون دورها أصیلا منذ لحظة وقوع 
وهنا نكون أمام أعمال ،)24(في الحالة الثانیةتحركها لجمع الاستدلالات بوصایة قضاة النیابة العامةیرتبط و 

.تحریات واسعة تستجیب لظروف الجریمة وإلزامیة الحفاظ على الأدلة
ت من یدها إلى سعة هذا الدور بتحریك الدعوى العمومیة أو بفتح التحقیق، حیث تخرج إدارة الإجراءاتضیق و 

حقیق من أن هذا لا یعني خروجها نهائیا من إجراءات الدعوى، وإنما ستخضع لأوامر قاضي التالقضاة، غیر
.)25(ابدایة فتح التحقیق فصاعد

واجبة الدى مراعاة المشرع لهدف الحمایة ممن خلال تقییم الاختصاصات المقررة للضبطیة القضائیة، ویتبین 
للقواعد الإجرائیة ذات الصبغة افعلى هذا الأساس یعطي فقهاء القانون تصنیفا إیجابیا أو سلبیالتقریر للضحیة، 

الجزائیة في مجال حمایة الضحایا في مختلف دول العالم، ومدى احترام الضبط القضائي لحقوق الضحایا في 
لقانونیة، المادیة والمعنویة نفس السیاق، فما هي هذه الاختصاصات؟ وما مدى مراعاتها لحقوق الضحیة وظروفه ا

كمتضرر مباشر من ارتكاب الجریمة؟ 
:تلقي الشكاوى والبلاغات كآلیة رعایة أولیة للضحیة:أولا

الشكوى أو البلاغ من الوسائل التي تعلم ضابط الشرطة القضائیة بارتكاب جریمة ما، كي یباشر بشأنها 
تطرق أولا إلى فحوى یتم الیتم هذا الإعلام من قبل الغیر، اختصاصه بأعمال الاستدلال والتحقیق، والغالب أن

الاختصاص، ثم دور الضحیة في التبلیغ عن الجریمة، وواجب حمایته كمبلغ أو مشتك من قبل الضبطیة 
:القضائیة
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:فحوى الاختصاص-1
تلقي الشكاوى ،أجهزة الضبط القضائي، أو ضباط الشرطة القضائیة كما ورد تسمیتهم في ق إ جبناط ی

.)26(والبلاغات
من الأشخاص المتضررین من الجریمة قد یكون شفاهیا، أو كتابیا، من المتضرر نفسه أو تلقي الشكوى

محامیه، أما البلاغات فتعني ما یرد لعلم ضابط الشرطة القضائیة من أخبار عن الجریمة شفاهیة أو كتابة أو بأي 
.أو من أي شخص آخروسیلة أخرى من الشخص المتضرر نفسه 

إذ ...والمقصود بالتبلیغ عن الجریمة الإخبار عنها، وهو أمر غیر الشكوى التي تقبل من المجني علیه وحده،
أن التبلیغ هو مجرد إیصال خبرها إلى السلطة العامة، وقد یكون من مصدر معلوم أو مجهول، وقد یكون شفاهة 

ن مجنیا علیه أم لا، ذا مصلحة فیه أم لا، ویعقب تلقي التبلیغات أو كتابة، وهو حق مقرر لكل إنسان سواء كا
.)27(فوراعن الجرائم جمع الاستدلال عنها 

أما الشكوى، فهي قید على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في جرائم معینة على سبیل 
تحریك الدعوى أولى بالرعایة والحمایة ویحقق ، فرأى المشرع أن تحقیق مصلحة المجني علیه في عدم )28(الحصر

مرها أمام القضاء، وعلیه فإن العلة من القید هو الحرص أنها أقل إضرارا بها مما لو أثیر المصلحة العامة، لأ
.)29(على سمعة الأسرة واستبقاء للصلات الودیة القائمة بین أفرادها

ریمة المدعى بها الجنتائج فإذا قدم البلاغ أو الشكوى لضابط الشرطة القضائیة، تعین علیه قبولها، سواء كانت 
أو بسیطة، وعلیه بعد ذلك أن یبادر بغیر تمهل بإخطار وكیل الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلىجسیمة 

.)30(علمه
حریة الضحیة أو المتضرر من الجریمة في تقدیم الشكاوى ما مدى: السؤال الذي یطرح في هذا المقام هوو 

؟والبلاغات؟ وهل هو مقید بشروط
:مقتضى حمایة حق الضحیة في التبلیغ والشكوى أمام الضبطیة القضائیة-2

إن قبول التبلیغ والشكوى من ضحایا الجریمة یمثل التزاما على عاتق ضباط الشرطة القضائیة، فبمجرد وصول 
سواء عن طریق شكوى أو بلاغ، وجب علیهم مباشرة استدلالاتهم وتحریر المحاضر ما، نبأ ارتكاب جریمة 

جوز له الامتناع عن قبول الشكوى أو ولا ی،)31(بالأعمال التي قاموا بها وإخطار وكیل الجمهوریة بغیر إمهال
رفض التدخل أو التخلي عنها بإحالة المشتكي على جهة أخرى مختصة كوكیل الجمهوریة أو الدرك الوطني مثلا، 
لأن ذلك یعد تخلیا عن واجب قانوني، الأمر الذي یعرضه للمساءلة التأدیبیة أمام غرفة الاتهام تطبیقا لمقتضیات 

.فضلا عن المساءلة الإداریةمن ق إ ج،209المادة 
بغرض حمایة الأشخاص أو ،كل تقاعس أو تهاون أو عدم التدخل من ضابط الشرطة القضائیةیشكلكما 

إن : "من قانون العقوبات، وكما یقول الخبراء182و109الأموال عند طلبهم إهمالا قد جریمة بمفهوم المادتین 
. )32("ضمانات الحمایة تشجع على التعاون في الدعاوى القضائیة

لهایحقأندونوشكاوى،بلاغاتمنإلیهایقدمماتتلقىأنالقضائیةالشرطةعلىیتعینسبق،لماوفقا
جریمةعنالشكوىأوالبلاغیسفرأنیشترطلمفالمشرعجریمة،البلاغكانولوحتىحجة،بأیةرفضها

. )33(فعلا
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تكلفةأوإجرائیةعوائقدونالقضائیةالسلطاتإلىالضحیةالتجاءیكونأنالحقهذاإعمالیقتضيو 
عنالتعبیرفيالحقلهأنكمامقاطعة،دونالشكوىوقائععنبحریةالتعبیرفيالفرصةلهتتاحوأنمادیة،
-استهزاءأوضجردون-التفاصیلاسترجاعفيمساعدتهالشرطةرجالوعلى. قلقهمبرراتوعننظره،وجهة
.)34(نظرهمفيتافهةالقضیةكانتولوحتى

أوعلیهمالمجنيتصیبالتيبالأقوالالإدلاءفيالترددأوالفزعنتیجةبالإحباطالشرطةتصابماوكثیرا
أوبطشهمخشیةالجرائمأنماطبعضفيالجناةعلىتنطبقالتيالأوصافذكریخشىمنهمفالبعضالشهود،
المؤسساتفيوخاصةوالتزویرالاختلاسوعملیاتوالتهریب،والإهمال،الفسادجرائمفيكماأعوانهمإرهاب

. )35(الكبرىوالإدارات
كما یقع على عاتق الشرطة عدم دفع الضحایا إلى عدم التعاون، وتشیر تقاریر ونتائج الدراسات في دولة 
متقدمة في نطاق أجهزة العدالة، أنه في الخمسین سنة الأخیرة انتشر سلوك عدم تعاون المجني علیهم، بسبب سوء 

ینا تقاریر مماثلة عن الدول النامیة، ولكن بالملاحظة معاملتهم من قبل جهاز الشرطة، وللأسف لم تتوفر لد
سواء خلال انتظارهم ،المباشرة یمكن أن تشیر إلى أن المجني علیهم یعانون من احتكاكهم بأجهزة العدالة الجنائیة

قسام بالتحقیق الأولي في أوأن حقهم یهدر عندما یقوم،لأخذ أقوالهم أو أن الاستماع لهم لم یكن كافیا أو شافیا
. )36(الشرطة أشخاص غیر متخصصین أو مدربین على التحقیق

ومن باب الحمایة أیضا، جعل البلاغ حقا للكافة، وبالتالي فإن مقدمه یستفید من سبب الإباحة فلا یسأل عن 
الحمایة للضحیة، كما یجب على الضبطیة القضائیة تسهیل ذهفالأولى وجوب تقدیم ه،)37(جریمة بتقدیمه بلاغه

زعاجهم إلى أدنى إدابیر التي ترمي إلى الإقلال من عن طریق اتخاذ الت،الاستجابة لاحتیاجات هؤلاء الضحایا
یتنقلوا إلى مكان إقامتهم لاستكمال أن و ،علیهم أن یوفروا مكانا مناسبا لانتظارهم حال عرض بلاغاتهمفحد، 

،والهبوب لنجدة الضحایا فور تلقیهم البلاغ بحدوث العمل الإجرامي،...الإجراءات خاصة المرضى وكبار السن
ر في سماع أقوال الضحایا فحسب، بل یمتد لیشمل تقدیر ظروفهم وحمایة سلامتهم صفدور الشرطة لا ینح

.)38(وحیاتهم
لا بد أن یكون جادا -غیرهمأكان نفسه الضحیة أ–في الأخیر، تجدر الإشارة إلى أن المبلغ عن الجریمة 

. )39(ولا یتعمد الكذب، وإلا اتهم بجریمة البلاغ الكاذب
بعد تلقي الشرطة القضائیة للبلاغات والشكاوى المقدمة من قبل الضحایا، وجب علیها اتخاذ كافة التدابیر 

مجموعة من الصلاحیات التي خولها المشرع اللازمة للتحقق من صحة المعلومات المقدمة ومتابعة الجناة عبر 
: والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا المقام هوعلى رأسها جمع الاستدلالات، و ،ممارستها

لضحیة؟ فائدة اما مدى مراعاة إجراءات الاستدلال المقررة لواجب الحمایة المفروض ل
:يما یأتفیذلك یتم الإجابة عن

المقررة للضحیة في مرحلة جمع الاستدلالاتالحمایة : الفرع الثاني
في سبیل تسهیل تحري الجرائم وذلك ،یجمع ضابط الشرطة القضائیة بین الاختصاصین الإداري والقضائي

وضبط الجناة وتسییر الإجراءات، ویعد اختصاص جمع الاستدلالات أول طریق ممهد لمتابعة إجراءات التحقیق 
كیفیة توفیر الحمایة بشأنما هي رؤیة المشرع فالابتدائي، على أساسه یتقرر واجب المتابعة فیها أو عدم جدواها، 

لضبطیة القضائیة لهذا الإجراء؟ومراعاة الضحیة خلال ممارسة ا
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مفهوم إجراء جمع الاستدلالات:أولا
.من ق إ ج ضباط الشرطة القضائیة صلاحیة جمع الاستدلالات17خولت المادة 

مجموعة من الإجراءات التمهیدیة السابقة على تحریك الدعوى الجنائیة، تهدف إلى جمع "والاستدلال هو 
–التي ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقیق بناء علیها القرار فیما إذا كان من الجائز المعلومات في شأن الجریمة 

.)40("تحریك الدعوى الجنائیة-أو الملائم
.ویعد من أعمال الاستدلال التي یباح لضباط الشرطة القضائیة اتخاذها الحصول على إیضاحات

المعلومات في شأن الجریمة، وقد أطلق والحصول على إیضاحات مصطلح عام، وإن كان یقصد بها جمع 
فلم یحظر علیه سبیلا منها، كما أطلق له ،الحصول على هذه المعلوماتآلیاتالمشرع لـمأمور الضبط القضائي

. سلطة ترتیبها والتنسیق بینها في إطار الخطة التي یضعها للاستدلال
:على الإیضاحاتلكن هناك قیدین على حق مأمور الضبط القضائي في سبیل الحصول 

.ألا ینطوي على مخالفة للقانون في نصوصه أو روحه: أولهما
.)41(ألا ینطوي عمله على قهر أو إكراه إذ لیس من اختصاصه ذلك: وثانیهما

وإنما ،والواضح أن ق إ ج لم یحدد لضابط الشرطة القضائیة كیفیة ووسیلة الحصول على الإیضاحات اللازمة
عبارة عامة تشیر إلى أن ) الحصول على الإیضاحات(منحه سلطة ترتیب سبل الحصول على المعلومات، فعبارة 

دون تحدید سبل أو وسائل الحصول على الإیضاحات المطلوبة عن الجریمة، ولذلك ،لاستدلالهو االعامالغرض 
بشرط أن یلتزم بالقواعد ،معلومات عن الجریمةیصح لمأمور الضبط القضائي أن یسلك أو یتخذ أیة وسیلة تأتي ب

كإثبات حالة الجریمة، وتحدید مكان وقوعها، وتصویر أوضاعها ،)42(المتخذمباشرة الإجراءسلامةالعامة ل
. )43(آثارهاومعالمها، وكیفیة وقوعها، ویسمع شهادة من حضرها أو شاهد

الإحضار ولا كما لا یعتبر التفتیش والأمر بالضبط و ولا المواجهة،یعتبر الاستجواب من أعمال الاستدلالإذ لا
تعلق الأمر سواء ،وإنما هي من أعمال التحقیق،- الاستدلاللأي أعما-عمالالحبس الاحتیاطي من هذه الأ

. )44(تفتیش الأماكن أو الأشخاصب
لرقابة صارمة إخضاع أعمالهالضحیة، یقترحوحتى لا یتجاوز القائم على هذه الإجراءات حدود سلطته تجاه 

لوكیل الجمهوریة، حتى مع عدم تحریك الدعوى العمومیة، ویكون ذلك بتحریر المحاضر المفصلة للإجراءات 
المتبعة مع السماح للضحیة بالاطلاع علیها والطعن في محتواها إذا ما كان یرفضه، أو رأى أن ضابط الشرطة 

قد تغاضى عن معلومات مهمة، أو لم یراع طلباته التي قدمها، ویكون الطعن أمام القائم على تحریر المحضر 
أین یمارس -على غرار المتهم–وكیل الجمهوریة، كما یقترح السماح للضحیة الاستعانة بمحام أمام الضبطیة 

ر هذه الحقوق كل حقوقه بواسطة هذا الأخیر، كون القاعدة لا تستلزم علم كل الضحایا بحقوقهم، أین قد تهد
.بسبب جهلهم بوجودها

ملامح الحمایة المقررة للضحیة خلال جمع الاستدلالات:ثانیا
جمع أكبر قدر ممكن من علىلما كان دور ضابط الشرطة القضائیة في مرحلة جمع الاستدلالات یتركز 

المعلومات قصد إعداد صورة واضحة لوقائع الجریمة ورصد الأدلة، فإن احتكاكه بالضحیة أمر لا جدال فیه، 
ولعل دور الشرطة القانوني واضح في هذا المجال، لكن الإشكال یثور في كیفیة صب هذه الإجراءات لتتماشى 
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لخص شراح قانون الإجراءات الجزائیة كیفیة حیث به فیهطبعا دون المساس بحقوق المشت-وظروف الضحیة 
: تحقیق الحمایة الواجبة للضحیة ضمن مبدأین عامین سبق الحدیث عنهما آنفا، مفادهما

.ألا ینطوي على مخالفة للقانون في نصوصه أو روحه: أولهما
. ألا ینطوي عمله على قهر أو إكراه إذ لیس من اختصاصه ذلك: وثانیهما
أناجب مراعاة ضابط الشرطة القضائیة للقانون أولا، سواء في مواجهة المشتبه فیهم أو الضحایا، إذفالو 

أو الخطأعتسر البسببإمكانیة هدر حق الضحیة مع جرائیة یعرض الإجراءات للبطلان، الخروج عن الشرعیة الإ
.حسن معاملة الضحیة وحمایتهعن عبر ی،حسن إخراج هذه الواجبات من قبل الضابطإن یرها، ثم یسفي ت

النفسیةالضحیةظروفمراعاةعلیهوجبوالتوضیحات،الأدلةعنالباحثالضابطغایةكانتفمهما
الاستفسارفيالمناسبةالطریقةاختیارطریقعنالمعلومات،علىالحصولبغیةاستجوابهحینوالجسدیة
الصدمةفحالةالجنسیة،الجرائمأوالعنفجرائمفيخاصةهحیائِ خدشعدممع،ووضوحبدقةالسؤالوصیاغة

وإراحتهحیطةبكلمعهالتعاملذلكإثرعلیهوجبلها،تعرضالتيالجریمةنتیجةطبیعيأمرالهستیریاأو
.)45(ضغطدون

إذا ، إعطاؤه فترة للراحة إذا تطلب سؤاله مدة طویلة، ویجب تأجیل السؤالومن حسن معاملة ضحیة الجریمة
استدعت حالته ذلك، ولا یجوز أن یمنع من مبارحة محل الحادث أو قسم الشرطة إلى أي مكان یریده، أو إلزامه 
بالإقامة في مكان معین لیسهل الاتصال به، ولا یجوز تفتیشه ما لم یرغب في ذلك، كما لا یجوز إجباره على 

كشف الكذب، وبالجملة فلا یجوز إخضاعه لأیة إجراء فحوص طبیة أو إعطاؤه عقاقیر طبیة أو إخضاعه لجهاز 
. هذا من جانب،)46(مؤثرات تنال من حریته الشخصیة

، )47(للغیروجب حمایة ضحیة الجریمة من كل تطفل أو تسریب لمعلومات قد یؤذیه إعلانها،من جانب آخر
والتصرف باحترافیة تجاه الأدلة التي یحصل علیها، إذ ألزم قانون الإجراءات الجزائیة كافة رجال الضبط القضائي 

.)48(بالسر المهني تحت طائلة المتابعة الجزائیةالالتزام
ولضحایا الجریمة خاصة، وتستلزم ،دور الشرطة في حمایة هذا الحق للأفراد عامةیبرز مما سبق عرضه،

سواء كان ذلك الاعتداء بهدف تحقیق دعایة تجاریة أم بأي هدف ة الخاصة منع أي اعتداء یقع علیه،حمایة الحیا
آخر، وأكثر مجال لانتهاك هذه الحیاة الخاصة هو مجال الإعلام، فتنقل أجهزة الإعلام تفصیلات القضیة 

ع أخرى مختلفة، لتوجد مادة للحدیث الیومي فیزید التوزیع ویتحقق الكسب وملابساتها بل وتضیف إلیها وقائ
.)49(التجاري

عبر خص ،وقد ثمن المشرع الجزائري دور حمایة حق السریة للضحیة ضمن قانون الإجراءات الجزائیة
ثیر من الفئات ، تستجیب أخیرا لنداء الكإجرائیة وغیر إجرائیةالضحیة الشاهد بإجراءات حمایة خاصة ومبتكرة 

هذه الالتفاتة كانت ناقصة للأسف، إذ بتحلیل ما جاء بنص نأغیر ،)50(التي عانت وضعیة الضحیة الشاهد
:، یمكن استخلاص نتیجتین28مكرر 65إلى غایة المادة 19مكرر 65المواد 
لفئتین بصفة أصیلة " القضائيأثناء العمل "وإجرائیة " وقائیة"تخصیص المشرع تدابیر حمایة غیر إجرائیة : الأولى

.الشاهد والخبیر: هما
الفساد أن الحمایة المنصوص علیها للضحیة هي حمایة ظرفیة تقوم متى كان الضحیة شاهدا في جرائم: والثانیة

. والإرهاب والجریمة المنظمة
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ع للقواعد العامة في مما یجعل الحمایة الواجبة للحیاة الخاصة وكذا سریة المعلومات المتعلقة بالجریمة تخض
65بقیة الجرائم، وتخرج فئة الضحایا غیر الشهود من المشمولین بالحمایة في الجرائم المذكورة في نص المادة 

من ق إ ج، في وقت تجتهد فیه دول العالم في تنویع سبل الحمایة القبلیة والبعدیة للضحیة في كل 19مكرر 
عمار الضحایا؟ أنواع الجرائم وعلى اختلاف ظروف وجنس وأ

خلاصة
إن دراسة الحقوق المقررة للضحیة وسبل حمایته متشعبة وواسعة اتساع الإجراءات المقررة عبر كل مراحل 

یحتاج لمعاملة قانونیة دقیقة تراعي ،الدعوى العمومیة، فهو عنصر هش تعرض للضرر جراء ارتكاب الجریمة
.دیة والنفسیة والشخصیة بصفة عامةظروفه الجس

د وقوع الجریمة، مما یحمل بالضحیة في مرحلة حرجة وحساسة بعوتعد الشرطة من أهم الأطراف التي تحتك 
وحثه على متابعة حقه في معاقبة الجاني أو الجناة إلى جانب الحق ،هذا الجهاز عبء لم شتات هذا الأخیر

به رجال الضبطیة القضائیة بعد إعلامهم یمثلان أول ما یقوم،إلى إجراءینیةالبحثهذه الورقةتتطرققد العام، و 
تنظیمات وهم أعوان مختصون نص علیهم قانون الإجراءات الجزائیة وبعض ال-أو علمهم بوقوع الجریمة
یمثل حقا قارا لكل من تضرر من جریمة مهما كان ،، فالبلاغ والشكوى حسب الحالة- الخاصة كما سبق الإشارة

رجال الضبطیة القضائیة تلقي واستقبال كل البلاغات والشكاوى دون عائق مقدار الضرر الحاصل، ووجب على 
وعن حسن معاملة للمبلغ أو المشتكي مع احترام إرادته وعدم التقلیل من شأنه أو شأن الضرر المشتكى منه، وكل 

.لواجب یعرض العون المخل للمساءلةإخلال بهذا ا
ووضع أرقام هاتفیة تحت تصرفهم ،هو استحداث أجهزة مختصة باستقبال الضحایالتحقیق هذه الغایةوما یلزم

وتصبو إلى تحسین دور ،مثلما انتهجته بعض الدول، على الرغم من أن الجزائر تحاول تطویر هذا المجال
لم تصل الشرطة القضائیة في تلقي انشغالات وتبلیغات وشكاوى الضحایا، كونها أول جهاز یحتكون به، إلا أنها

:هنا هيالمقترحة، والتوصیة في تقریرهى المطلوب والمفترض إلى المستو 
بأعوان مكونین خصوصا للتعامل مع -خاصة التي تحتك بالضحایا–تدعیم أجهزة الضبطیة القضائیة 

، ویكون هؤلاء ذوي مناصب قارة، یمكن الاتصال بهم "الضحایا"أي الأشخاص الذین تعرضوا لصدمة الجریمة 
على مستوى كل دائرة قضائیة، ولم لا على مستوى عن طریق تخصیص أرقام خضراء تسهل من الوصول إلیهم 

.كل مركز من المراكز المنصبة داخل كل دائرة
تابعة الجناة أو یمكن أن یمس بحقوق الضحیة في م،كعمل قضائيوتم تناول إجراءات جمع الاستدلالات

بأن ،حتى في حقوقه الشخصیة وحیاته الخاصة إذا ما تم الإخلال بها، فقد أحاطها المشرع بجملة من الضمانات
عوان المخلین عبر إلزامیة إحالة المحضر الخاص بها له، وكذا مساءلة الأ،جعلها تخضع لرقابة وكیل الجمهوریة

یر هذه المرحلة من جهة، وحمایة شخص الضحیة ومراعاة ظروفه المحافظة على السریة في تسیبواجب التكتم و 
الشخصیة عند سماعه أو طلب إجراء معین منه حتى لا یصبح ضحیة للانتهاك مرة أخرى من قبل رجال 

:الضبطیة القضائیة من جهة أخرى، ویقترح في هذا الشأن
والاستعانة بخبراء أو مكونین متخصصین في ،في الاستعانة بمحام أمام جهاز الضبطیةللضحیةالحققرار إ

السماح له بالاتصال بوكیل الجمهوریة مباشرة دون عوائق، وذلك في حال أحس أن كذا ، و مجال معاملة الضحایا
.تجاوزا قد ارتكب من قبل أعوان الضبطیة سواء في حقه، أو عند تحیین بعض المحاضر والأدلة لصالح الجناة
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بكیفیة -إضافة إلى القواعد العامة- حیاة الخاصة للضحیة، فصدور فصل خاصأما فیما یخص حمایة ال
لو ،یكون أكمل وأفضلكان ستكریس هذه الحمایة ضمن قانون الإجراءات الجزائیة أمر مشجع وإیجابي، غیر أنه 

الخطیرة لا لف أنواع الجرائم وعبر مخت،الضحایا ولیس الضحیة الشاهد فقطفئات كافة علىعممت هذه الحمایة 
.فحسبالثلاث نواععلى الأ

ویقترح في هذا الشأن إصدار النصوص التنظیمیة المتعلقة بهذا الأخیر في أقرب وقت، مع تدعیمه بكل 
والمدة ،لأعباء المالیةتحدید الجهات المتحملة لالتفاصیل التي تسهل على الضحایا الاستفادة منه، على غرار 

إن لم نقل كل فئات الضحایا–الزمنیة التي یمكن أن یستفید فیها الضحیة من هذه التدابیر، وأخیرا تعمیم الحمایة 
ضغوطا -الضحایا–على ضحایا الجرائم الخطیرة الأخرى كجرائم القتل والتزویر التي یعاني فیها الشهود -

. تقدیم شهاداتهمبقرار حسم القبل ،جمة
:الهوامش

" دور النیابة العامة في الدعوى العمومیة: "، الذي كان موضوعه1964لسنة " لاهاي"المؤتمر الدولي لقانون العقوبات التاسع في - 1
.وتعرض فیه لحقوق المجني علیه

علیه في تعویض المجني : "، الذي كان من مواضیعه1974المؤتمر الحادي عشر لقانون العقوبات ببودابیست في سبتمبر - 
".الجریمة

.1985مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین في میلانو سنة -
یتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو 08الموافق لـ 1426صفر عام 18المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 12المادة - 2

.2015یولیو 23في المؤرخ 02-15الجزائیة المعدل والمتمم بالأمر رقم 
:يلى ما یأتق إ ج ع14تنص المادة - 3
:یشمل الضبط القضائي"
.ضباط الشرطة القضائیة-
.أعوان الضبطیة القضائیة-
".الموظفین والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي-
المؤرخ في ،02-85الجزائري قبل إصدار القانون كما یطلق علیه المشرع المصري، وهي نفس التسمیة التي عمل بها المشرع - 4

.المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة1985ینایر 26
.ق إ ج19لمادة بموجب نص ا- 5
لعدم تدعیمه بتعدیل قانون ،مما یخلق تناقضا حول شرعیتههذا المرسوم التنفیذي ألغى نظیره المنظم لإنشاء سلك الشرطة البلدیة،-6

.وإضفاء الشرعیة على أعمال أعوان الحرس البلديالإجراءات الجزائیة 
.197، ص2004، دار هومة، الجزائر، "التحري والتحقیق"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري : نظرا

.من ق إ ج27المادة - 7
، 2013منة، دار هومة، الجزائر، محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثا: نظرالمزید من التفصیل، -8

. وما بعدها89ص 
.إ جق من 28المادة -9

Hans»"هانز فون هانتیج"الألمانينظام علمي مستقل، كان نتیجة مجهود بعض علماء الجریمة أمثال" علم الضحیة"یعد - 10 Von

hentig» نشرت في مجلة القانون الجنائي وعلم " ملاحظات عن التفاعل بین مرتكب الجریمة والضحیة"، الذي كتب مقالا بعنوان
، ولكن أول من استعمل علم الضحیة الطبیب النفسي 1948عام " المجرم والضحیة"، ثم نشر كتابا بعنوان 1941الجریمة سنة 

»"فریدریك ویرثام"الأمریكي Frederick wertham ، وقد ركز على وجوب الاعتماد على علم الضحیة كإحدى 1949سنة «
الدراسات العلمیة، وبقیت الدراسات على علم ضحایا الجریمة قلیلة نسبیا بالمقارنة مع ما تضمنه علم الإجرام، وخلال الستینیات ظهرت 
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موجة كبیرة من الكتب والمقالات تعلن عن بدء الاهتمام بعلم الضحیة ونتج عن مظاهر الاهتمام العالمي بعلم الضحیة أن نشأت 
. ، التي تعقد دوراتها مرة كل ثلاث سنوات1979سنة " الجمعیة العالمیة لعلم الضحیة"
الفقه والتشریع المقارن، الملتقى الدولي المنظم من طرف خلفي عبد الرحمن، مسؤولیة الدولة عن تعویض الضحیة، دراسة في: نظرا

ناجي بدر بدر، مقال منشور بمجلة البحوث : نقلا عن04ببوسعادة، ص،2009مارس 05و04منظمة المحامین سطیف یومي 
.وما بعدها139هـ، ص1424، سنة 26الأمنیة، عدد 

.63، ص2009للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، جرام، دار الشروق خلیل العمر، علم ضحایا الإمعن- 11
اعرض حجج، ویوالذي یحمل الصبغة القانونیة المطلوبة عبر عدة مستویات،ناقش الفقه الجنائي إشكالیة المصطلح الأكثر تناسبا- 12

.ا باستفاضةالتفصیل فیهیصعب في هذا المقام 
عقیدة، المجني علیه ودوره في الظاهرة الإجرامیة، دراسة في علم المجني علیه، دار الفكر محمد أبو العلا : نظراللمزید من التفصیل 

حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنیة التابعة أمام المحاكم الجنائیة، منشأة : وانظر،12، ص1991ربي، الطبعة الثانیة، الع
وق المجني علیه في القانون الوضعي مقارنا بالشریعة وانظر عادل محمد الفقي، حق. 09، ص1989المعارف، الإسكندریة، 

. 21، ص1984الإسلامیة، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، 
، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا -في التشریع المغربي والمقارن–محمد كروط، وضعیة المجني علیه في الدعوى العمومیة - 13

نوقشت في السنة -الرباط–في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال 
. 17، ص1999/2000الجامعیة 

الجزائري، دار البدیع للنشر والخدمات سماتي الطیب، حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع - 14
. 25، ص2008الإسلامیة، الطبعة الأولى، الجزائر، 

15 -P. Bouzat, Traité théorique et pratique de droit pénal, In Revue internationale de droit comparé.
Vol. 4 N° 4, Octobre-décembre 1952, p 585.
16 -R. Cario, la victime: définition (s) et enjeux, Vol 1, in colloque Œuvres de justice et victimes, éd
l’Harmattan, 2001, Paris, p 12.

.26سماتي، المرجع السابق، صالطیب-17
مطبعة وراقة-دراسة تحلیلیة مقارنة على ضوء علم المجني علیه–الحسیني كروط، المجني علیه في الخصومة محمد-18

.57، ص2011الطبعة الأولى، الرباط، الفضیلة،
، بمیلانو إیطالیا 1985سبتمبر، 06أوت و26التعریف تبناه إعلان میلانو الصادر في المؤتمر السابع للأمم المتحدة، بین ھذا-19

:1999وهو نفس التعریف الذي خرج به في إعلان فیینا لسنة 
- Guide for Policy Makers, United Nations office for drug control and crime prevention, Center for
international crime prevention, Vienna, 1999.

، من قانون 442مكرر، 350، 20مكرر303، 12مكرر303، 4مكرر303، 1مكرر303، 303، 299، 298المواد-20
، من قانون 1مكرر531، 2مكرر339، 123، 20مكرر 65، 4مكرر65، 1مكرر37مكرر، 37، 36المواد العقوبات، و 

.الإجراءات الجزائیة
، 2003بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى، جیلالي-21
.51ص
، دراسة مقارنة، مؤسسة بحسون للنشر "علاقتها بالقضاء ودورها في سیر العدالة الجزائیة"یوسف شحادة، الضابطة العدلیة -22

. 11، ص 1999والتوزیع، لبنان، 
عمل جوهر الالتنویه بنتكلم عن الاختصاصات الأصیلة للشرطة القضائیة بعد وقوع الجریمة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة، مع -23

.الشرطي المنعكس في الاختصاص الوقائي قبل وقوع الجریمة، عبر اتخاذ إجراءات وتدابیر تحول دون وقوع الجریمة
أین تتخذ الشرطة العدید من الإجراءات الوقائیة للحیلولة دون وقوع الجریمة، وهو دورها الأساسي، وتتمثل أهم إجراءات هذا الدور في "

، ومراقبة الطرق بشرطة المرور لتأمین أمن المجتمع من "التسرب"الراجلة والراكبة، وتوزیع الشرطة السریة ستیقاف وتسییر الدوریات الا
."ومراقبة الطرق النهریة وتأمین الموانئ، ومراقبة قوارب الصید لمنع التهریب من الخارج أو الداخل وتأمین السیاحة البحریة.التهور
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، أعمال ندوة الشرطة وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، "وحقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیةالشرطة "معجب معدي الحویقل، : نظرا
.86، ص 2001أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

على یتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبط القضائي، ویشرف النائب العام ":من ق إ ج12الأولى من المادة وفقا لنص الفقرة-24
."الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس

25 -Éric Mathias, procédure pénale,3ème édition, Bréal éditions, Paris, France, p 43.

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري13هذا ما ذهبت إلیه المادة -
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري17المادة -26
17وفقا لأحكام المادتین " ضباط الشرطة القضائیة"خول المشرع الجزائري صلاحیات الضبط القضائي حصرا لمن یتمتعون بصفة - 
یمارسون من ق إ ج مجرد معاونین لهم، لا 22، 21، 20، 19من ق إ ج، واعتبر أعوان الضبط القضائي كما ورد في المواد 18و

المادة . (مهام الضبط القضائي إلا تحت تصرفهم، واستثناء یمكن لبعض الفئات أن تتمتع بصلاحیات الضبط وفقا لنصوص خاصة
.)ق إ ج27
، 1975مصر، ، 16الطبعة رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار الجیل للطباعة والنشر، -27

.304-303ص 
على الجرائم ) ، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم1966یونیو 08المؤرخ في 156-66الأمر (ینص قانون العقوبات -28

. منه389، 377، 373، 369، 368، 339: التي تقید فیها ید النیابة العامة بقید الشكوى في المواد
.96عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص - 29
.95محمد حزیط، المرجع السابق، ص -30
. من ق إ ج18المادة -31
بلمولود یحي، حقوق الضحیة وإجراءات ما قبل المتابعة الجزائیة، الملتقى الدولي حول حقوق الضحیة أثناء المحاكمة الجزائیة أیام -32
.03، ص2009مارس 05و04
.41، ص2003الجریمة، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، عبد اللطیف الفقي، الشرطة وحقوق ضحایا أحمد -33
، مجلة الفكر الشرطي، شرطة الشارقة، - حقوق ضحایا الجریمة-، الشرطة والمجني علیه والحدث الإجراميوسىسعود محمد م-34
. 246، ص1995، عدد مارس 3مجلد ال

35- Olufunmilayo Oloruntimehin, The victim in the criminal Justice System “The Nigerian case” ,In
Schneider: Victimology, 1982, p 404.

، طبعة مركز 1985أغسطس 23صلاح عبد المتعال، ضحایا الإجرام، محاضرة ملقاة بمقر مركز نایف للعلوم الأمنیة، بتاریخ -36
. 126، ص 1991نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

. 518، ص1988محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، مصر، -37
، أغسطس -مركز البحوث الأمنیة–جریمة، الأكادیمیة الملكیة للشرطة الوجدي محمد بركات، دور الشرطة في رعایة ضحایا -38

.10، ص2008
الطبعة ، دار النهضة العربیة، "دراسة مقارنة"مدحت محمد عبد العزیز إبراهیم، حقوق المجني علیه في الإجراءات الجنائیة -39

. 78، ص2013الأولى، 
.499محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص-40
.16، ص2006فرج علواني هلیل، التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، -41
، 1990عوض بلال، الإجراءات الجنائیة المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد-42

. 284ص 
الدعوى المدنیة -أوامر قاضي التحقیق-العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة حول الجریمة المشهودةعبد- 43

. 32هومة، الجزائر، صالتبعیة، دار 
. 22علواني هلیل، المرجع السابق، صفرج-44
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أجل ذلك حرص المشرع ووزارة الداخلیة على تحسین العلاقة بین المستفسر والضحیة حال سؤاله، فألزم ضباط الشرطة من- 45
القضائیة بدورات تكوینیة وندوات وطنیة ودولیة، بل واستحدث مناصب خاصة لمكونین علمیا ومیدانیا مهمتهم الاستجابة لظروف 

. الضحایا الشخصیة لا سیما الأحداث منهم
: ، مقال منشور في جریدة النهار الجدید، النسخة الإلكترونیة لیوم"تفاصیل برامج التكوین الجدیدة في سلك الشرطة"نظر ا

01/10/2011 .
.247، صالمرجع السابقسعود محمد موسى، - 46
. مكرر حرمة الحیاة الخاصة303منه، وقانون العقوبات في المادة 39كل من الدستور في المادة یحمي-47
تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، ودون ":من ق إ ج02و01فقرة 11المادة تنص-48

كل شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبینة في قانون العقوبات وتحت ،إضرار بحقوق الدفاع
". طائلة العقوبات المنصوص علیها فیه

.من ق إ ج على العقوبات المترتبة عن مخالفة هذا الالتزام85و46ونصت المادتان 
.81-80عبد اللطیف الفقي، المرجع السابق، صأحمد-49
وتهدد حیاته الخاصة لمجرد مطالبته بمتابعة جناة متنفذین في ،سیما في جرائم الفساد، إذ تهدر حقوق الضحیة القانونیةلا-50

.السلطة، فیصبح ضحیة مرة ثانیة لكونه شاهدا
:قائمة المراجع

:المؤلفات باللغة العربیة-1
:الكتب- أ

. 2003أحمد عبد اللطیف الفقي، الشرطة وحقوق ضحایا الجریمة، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، - 1
. 1990أحمد عوض بلال، الإجراءات الجنائیة المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، - 2
.2003الجزء الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة الأولى، جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة،- 3
.1989حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنیة التابعة أمام المحاكم الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، - 4
. 1975، مصر، 16رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار الجیل للطباعة والنشر، الطبعة - 5
سماتي الطیب، حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع الجزائري، دار البدیع للنشر والخدمات الإسلامیة، - 6

.2008الطبعة الأولى، الجزائر، 
الدعوى المدنیة -التحقیقأوامر قاضي-عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة حول الجریمة المشهودة-7

. التبعیة، دار هومة، الجزائر
.2004، دار هومة، الجزائر، "التحري والتحقیق"عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري -8
.2006فرج علواني هلیل، التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، -9

. 1988محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، مصر، -10
النهضةدارالأولى،الطبعة،"مقارنةدراسة"الجنائیةالإجراءاتفيعلیهالمجنيحقوقإبراهیم،العزیزعبدمحمدمدحت-11

. 2013العربیة،
مطبعة وراقة -دراسة تحلیلیة مقارنة على ضوء علم المجني علیه–كروط، المجني علیه في الخصومة محمد الحسیني -12

. 2011الفضیلة، الطبعة الأولى، الرباط، 
محمد أبو العلا عقیدة، المجني علیه ودوره في الظاهرة الإجرامیة، دراسة في علم المجني علیه، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة، -13

1991.
.2013مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثامنة، دار هومة، الجزائر، حزیط،محمد-14
.2009علم ضحایا الإجرام، دار الشروق للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، العمر،خلیلمعن-15
، دراسة مقارنة، مؤسسة بحسون للنشر "علاقتها بالقضاء ودورها في سیر العدالة الجزائیة"یوسف شحادة، الضابطة العدلیة -16

. 1999والتوزیع، لبنان، 
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:الرسائل الجامعیة- ب
عادل محمد الفقي، حقوق المجني علیه في القانون الوضعي مقارنا بالشریعة الإسلامیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین - 1

. 1984شمس، 
، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في -في التشریع المغربي والمقارن–محمد كروط، وضعیة المجني علیه في الدعوى العمومیة -2

القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة أكدال، الرباط، نوقشت في السنة الجامعیة 
1999/2000 .

:المقالات والمداخلات-ـج
بلمولود یحي، حقوق الضحیة وإجراءات ما قبل المتابعة الجزائیة، مقال، الملتقى الدولي حول حقوق الضحیة أثناء المحاكمة - 1

. 2009مارس 05و04الجزائیة أیام 
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